
ــول بأن  ــتطيع الق ــة.. هل نس ــي البداي * ف
ــة انبثق  ــوال المنهوب ــتعادة الأم قانون اس
ــوار  الح ــر  مؤتم ــا  اقره ــي  الت ــة  الآلي ــن  ع
ــي والتي أجمعت عليها كافة القوى  الوطن

السياسية؟   
- يأتي مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة تلبية 
ــات مؤتمر  ــد مخرج ــات كونه أح ــن المتطلب ــدد م لع
ــي  وأصبحت  ــل ذو بعد وطن ــن قب ــوار الوطني م الح
ــاءت لتعبر عن إرادة  ــذه المخرجات ملزمة لأنها ج ه
ــرج من أجل  ــع والمطالب التي خ ــات المجتم وتطلع
ــعب  ــر الش ــر 2011م جماهي ــي 11 فبراي ــا ف تحقيقه
بمختلف مكوناته الاجتماعية والسياسية  ، كما يأتي 
ــيد الذي يتم  هذا القانون كأحد متطلبات الحكم الرش
ــي تمر بها  ــة الانتقالية الت ــي المرحل ــيس له ف التأس
ــن ، كما يأتي هذا القانون تنفيذا للإجماع الدولي  اليم
في دعم ومساعدة اليمن في تحقيق الأمن والاستقرار 
ــي والذي تضمنه   ــادي والاجتماعي والسياس الاقتص

قرار مجلس الأمن رقم (2140).

تأكيد مجلس الأمن
ــن رقم (2140) على  * أكد قرار مجلس الأم
ــوال  ــتعادة الأم ــون اس ــدار قان ــرورة إص ض
ــي  الدول ــم  الدع ــتوى  مس ــا  المنهوبة..م
ــون وفيما  ــذا القان ــيرافق تنفيذ ه ــذي س ال

سيتمثل؟
ــى إصدار هذا  ــن الذي أكد عل ــس الأم ــرار مجل  - إن ق
ــتعادة  ــاعدة اليمن على اس ــه  مس ــد من ــون قص القان
ــؤولين في  ــوال التي تم ويتم نهبها من قبل المس الأم
ــاد وبطرق غير مشروعة وتهريبها  الدولة بفعل الفس
ــن الحصول على  ــدم تمكين هؤلاء م ــى الخارج وع إل
ملاذات آمنة لتلك الأموال ، كما يمثل هذا القرار رسالة 
واضحة للدول التي يتم تهريب الأموال إليها بأنها لن 
ــوال تحت أي  ــاظ بتلك الأم ــادرة على الاحتف تكون ق
ــتعادة الأموال  ــار أن الضغط الدولي لاس مبرر، باعتب
سيشكل المرتكز الأساسي لذلك وأن الدول الحاضنة 
ــة  ــة الإرادة الدولي ــى مواجه ــادرة عل ــر ق ــتكون غي س

الداعمة  لليمن.
ــروع القانون على إنشاء لجنة  * ينص مش
ــمى لجنة (استرداد  ــتقلة محايدة تس مس
ــم  ــاس ت ــى أي أس ــة) عل ــوال المنهوب الأم
ــام التي  ــي المه ــا ه ــة؟ وم ــكيل اللجن تش

ستضطلع بها؟
لقد نص مشروع القانون على تشكيل لجنة مختصة 
ــل على  ــة والعم ــوال المنهوب ــة الأم ــة وملاحق لمتابع
ــروع  ــتردادها وبين مهامها في المادة (7) من مش اس
ــكلة من  ــون اللجنة مش ــاة أن تك ــم مراع ــون،  وت القان

ــام  الع ــال  الم ــن  ع ــاع  بالدف ــة  العلاق ذات  ــات  الجه
ــاد، وكون المشروع مازال غير  وملاحقة مرتكبي الفس
مقر بشكل نهائي ومازال مطروحاً للتدوال فالحديث 
ــة  يكون  ــوام اللجن ــكيل ق ــكالية حول تش عن أية إش
ــات والأطر  ــمه عبر الآلي ــه، وقد يتم حس ــابقاً لأوان س
ــريعية ووفق  ــلطة التنفيذية والتش ــية بالس المؤسس
ــا المبادرة  ــة التي نظمته ــة الانتقالي ــرعية المرحل ش

الخليجية وآليتها التنفيذية .

تعامل مباشر
*  بعد أن تم طرح القانون على الرأي العام 
ــة الجهات التي  ــر عن ماهي ــاءل الكثي يتس

سيتعقبها القانون؟
ــيخ  ــئون القانونية على ترس ــت وزارة الش ــد عمل - لق
ــاريع قوانين  ــاركة المجتمع  عند  إعداد مش نهج مش
ــق مع أهداف  ــتيعاب الملاحظات التي تتف ــة واس عام
ــون  ــه، وقان ــن فاعليت ــور م ــا يط ــه بم ــون وإثرائ القان
ــترداد الأموال المنهوبة لن يكون موجهاً ضد جهة  اس
ــع الأموال  ــيتعامل م ــة معينة لتعقبها، ولكنه س أو فئ
التي تم نهبها من المسؤولين الفاسدين أو يتم نهبها 
ــى  طبيعة وهوية  ــتقبلا ، ودون النظر إل ــا أو مس حالي

ــه مادام وقد  ــتهدف المال نفس هذه الجهات ، فهو يس
ــروعة بفعل النفوذ  تم الحصول عليه بطرق غير مش

والسلطة.
ــروع القانون  ــي المادة رقم( 3) من مش *  ف
و  ــف  وكش ــب  (تعق ــي  التال ــص  الن ــر  ذك
ــي  ف ــة  المهرب ــة  العام ــوال  الأم ــترداد  اس
ــفها  وكش ــا  وتعقبه ــارج  والخ ــل  الداخ
ــتردادها للخزينة العامة)  وتجميدها واس
ــيعود إليها  ــرة الزمنية التي س ــي الفت ما ه

القانون ليكشف وقائعها؟

ــاد  الناتجة عن المال  ــن  المعلوم أن قضايا  الفس  - م
ــن تحديد  ــادم وبالتالي لا يمك ــقط بالتق ــام لا تس الع
ــى ما وجدت أدلة على  ــرة زمنية محددة لذلك، ومت فت
ــودة في  ــا موج ــا وتهريبه ــم نهبه ــي ت ــوال الت أن الأم
ــيكون ضمن  ــتردادها س ــإن ملاحقتها واس ــكان ما ف م
ــض من خلال إثارة  ــذا القانون،  ويحاول البع نطاق ه
ــؤال حول الفترة الزمنية التي سيشملها هذا  هذا الس
ــكالية حوله بحيث يمثل  ــون  تحويره وخلق إش القان
ــروع القانون  ــل تقويض مش ــات من  أج ــد المعوق اح
ــة إصدار  ــري إعاق ــه كما يج ــه وإعاقت ــكيك في والتش

قانون العدالة الانتقالية. 
   

الاختلاسات
ــات التي حصلت في  ــاذا عن الاختلاس *  م
ــرات الماضية  ــة في الفت ــوزارت المختلف ال
ــة  ــر الدولي ــا التقاري ــدث عنه ــي تتح والت
ــي قامت  ــى الآن الجهات الت ــرف إل ــم يع ول

باختلاسها؟ 
فيما يخص ا?ختلاسات التي تتم أو تمت في الوزارات 
أو الجهات الحكومية المختلفة، فإن هناك مؤسسات 
ــك وتقديم مرتكبي  ــؤولة ومعنية بالتحقيق في ذل مس
ــا الجهاز المركزي  ــذه المخالفات إلى القضاء ومنه ه
ــبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة  للرقابة والمحاس

الفساد ونيابة الأموال العامة .
ــتعادة الأموال  ــيتعامل قانون اس  *  كيف س
ــن  ع ــة  المنهوب ــول  الأص ــع  م ــة  المنهوب
ــوا ببيعها إلى  ــخاص والذين قام طريق أش

أشخاص آخرين أو لشركات أجنبية؟ 
 يستهدف القانون الأموال والأصول التي تم الاستيلاء 
ــخاص أو تم تحويلها  ــواء كانت بأسماء أش عليها س
ــركات الخاصة أو  ــات قانونية مختلفة كالش إلى كيان

ــك ، فالمعلوم أن  ــهم أو عقارات أو أراض أو غير ذل أس
تهريب الأموال يتم عبر وسائل مختلفة .

الحصانة
ــون قد  ــذا القان ــأن ه ــول ب ــن يق ــاك م *  هن
ــا  م ــة)  (الحصان ــون  قان ــع  م ــارض  يتع

توضيحكم لهذه النقطة؟ 
ــترداد الأموال  ــل بمدى تعارض قانون اس * فيما يتص
ــي أعتقد بأن هذا  ــع قانون الحصانة فإنن المنهوبة م
ــتهدف الرئيس  ــن تكييفه على أنه يس القانون لا يمك
ــخاصا معينين  ــح أو أش ــي عبدالله صال ــابق عل الس
ــهل عملية  ــس وآليات تس ــذات بل جاء لوضع أس بال
ــاد  ــترداد الأموال المنهوبة  ممن مارس أعمال فس اس
ــتيلاء على المال العام وتهريبه إلى  ترتب عليها الاس
ــتهدف  ــخاص فهو يس ــر إلى الأش ــارج دون النظ الخ
ــه وهذا ما أشارت إليه المادة (3) من  تتبع المال نفس

مشروع القانون.
ــروف هل  ــى هذه الظ ــذي أوصلنا إل ــا ال * م
ــن من  ــراق القواني ــاد واخت ــراء الفس استش
ــبب  ــاس نافذين أم أنه واقع نتج بس قبل أن

اختلال القوانين ذاتها؟
ــاد  ــدة تنص على مكافحة الفس ــاك قوانين عدي * هن
ــى  ــل عل ــات تعم ــاك مؤسس ــه وهن ــة مرتكبي ومعاقب
ــذه القوانين غير مفعلة  ــذه القوانين، إلا أن ه إنفاذ ه
ــون كأحد  ــذا القان ــي ه ــع،  ويأت ــتوى الواق ــى مس عل
ــاد وتغلغله  ــال الفس ــة أعم ــة  لمعالج ــد المهم الرواف
ــة ومطورة   ــع آليات فاعل ــات الدولة، ووض في مؤسس
ــارت إلى ذلك  ــة وأش ــول المنهوب ــير تتبع الأص لتيس
ــت   ــاد وكرس ــدة لمكافحة الفس ــم المتح ــة الأم اتفاقي
ــدول  ــت ال ــترداد، وطالب ــة الاس ــاص لعملي ــل خ فص
الأطراف في الاتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض أكبر 

قدر من التعاون والمساعدة في هذا الصدد.
أثر اقتصادي

ــذا  ــوص ه ــق نص ــد تطبي بع ــك  ــي رأي ف   *
ــر  ــو الأث ــا ه ــى أرض الواقع..م ــون عل القان

الذي سيعود على الاقتصاد الوطني؟ 
ــوال المنهوبة  ــترداد الأم ــاذ قانون اس ــد أن إنف * أعتق
سيمثل داعماً مهماً وأساسياً لنمو الاقتصاد الوطني، 
ــا يمكن أن  ــة أو جزء منه ــترداد الأصول المنهوب فاس
ــى تحتية  ــج اجتماعية وإقامة بن ــلا لبرام ــر تموي يوف
ــينعش  ــا ، كما س ــس الحاجة إليه ــي أم ــع ف المجتم
ــة ،  ــر والبطال ــاحة الفق ــن مس ــف م ــاد  ويخف الاقتص
ــات الدولة عندما تكون قادرة  ــيعيد الثقة بمؤسس وس
ــع ، ويوفر  ــية للمجتم ــى تقديم الخدمات الأساس عل
ــول الديمقراطي  ــة التح ــند اللازم لعملي ــم والس الدع
ــتقرار المنشود، كما من شأن هذا القانون  وتوفير الاس
ــاد والحد من أية ممارسات  التجفيف من منابع الفس

فاسدة.
ــتور  ــارف صياغة الدس ــن على مش *  ونح
الجديد لليمن..ما الذي تحتاجه القوانين 

لتطبيقها على الواقع؟  
ــتوى الواقع  ــن على مس ــل القواني ــك أن تفعي ــلا ش  ب
ــة  ــات فاعل ــة ، وآلي ــية قوي ــى إرادة سياس ــاج إل يحت
للرقابة والمسآلة  وعدم تمكين الفاسدين الإفلات من 

العقاب .
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حوار: حاشد مزقر 

 مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة جاء لتلبية مطالب  مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة جاء لتلبية مطالب 
جماهير الشعب بكل أطيافه  جماهير الشعب بكل أطيافه  

ضرورة  على   (2140) رقم  الأمن  مجلس  قرار  أكد  أن  بعد 
اتفقت  والذي  المنهوبة  الأموال  لاستعادة  قانون  إصدار 
مخرجات  أحد  باعتباره  اليمنية  الأطياف  كافة  عليه 
الشؤون  وزارة  عرضت  الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر 
القانونية ابتداءً من يوم الأحد الماضي وعلى مدى أسبوعين 
عليه  للاطلاع  وذلك  العام  الــرأي  على  القانون  مشروع 
ا?جراءات  ?تخاذ  الوزراء  مجلس  إلى  رفعه  قبل  وإثرائه 

لجنة  إنشاء  على  القانون  مشروع  وينص  بشأنه  اللازمة 
التي تم  العامة  مستقلة محايدة وتعنى باستعادة أموال 
نهبها بفعل السلطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء 
كانت موجودة داخل اليمن أم خارجها ومن والعمل على 
استردادها للخزينة العامة للدولة. .وللاطلاع أكثر أجرت 
الثورة حواراً مع الدكتور محمد علي المقطري وكيل وزارة 

الشؤون القانونية لقضايا الدولة وفيما يلي نص الحوار:

وكيل وزارة الشؤون القانونية لقضايا الدولة لـ (ٹ):

 المشروع سيعزز من تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي المشروع سيعزز من تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي
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د. محمد علي القطري  الدول الحاضنة 
للمال اليمني المهرب 
لن تكون قادرة على 

مواجهة الإرادة 
الدولية الداعمة 

لليمن

سيتم حسم أي 
إشكالية حول تشكيل 
لجنة استرداد الأموال 
المنهوبة وفقاً لشرعية 
المرحلة الانتقالية التي 

تضمنتها المبادرة 
الخليجية وآلياتها 

التنفيذية


